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 الملخص:  
 تتناول هذه الدراسة مسألة الاقالة واحكامها الفقهية عند المذهب الحنفي.

 سررررررة الشررررررلإسفة وان إنَّ الشررررررلإسلاة ا سررررررحمية فرررررراظم  أحكرررررراق آقهيررررررة منامررررررة  الن رررررر   القلإ  يررررررة والاحا  رررررر  الن 
اللالررررل  ررررالححل والحررررلإاق والتففررررلا   أحكرررراق الملاررررامحم الماليرررررة وال يرررري والشررررلإاظ مرررر   آ رررر  القلإ ررررام  و ال ا رررررام  
التررررري تسرررررتحا  ن   رررررذل المسرررررلل آ هرررررا  آ ررررر  اووقرررررامل ومررررر  تلررررر  الاحكررررراق  الاقالرررررة واحكامهرررررا الفقهيرررررة عنرررررد 

ة هررررذا الم ارررر    تناولرررر  هررررذه الد راسررررة الفقهيررررة  لاررررلإه  قرررر ال الفقهرررراظ آرررري المررررذهب المررررذهب الحنفرررريل وهميررررو
 الحنفي  و  لتهل  مي ومناقشتهال ثل بيان اللإافح منها قد اعتمد آي هذه الدراسة المنهج التأص لي.

 
      Abstract: 

All praise is due to Allah, Lord of all worlds, and peace and blessings be upon the 
Prophet of Mercy, Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him. 
This study addresses the issue of Iqāla (contract rescission) and its jurisprudential 
rulings according to the Hanafi school of law. Islamic Sharia provides jurisprudential 
rulings derived from the Quranic texts, Prophetic traditions (Hadiths), and the noble 
Sunnah. It encompasses the knowledge of the lawful and the prohibited, the 
avoidance of harm, and the rulings on financial transactions, buying, and selling — 
including the best of acts of worship and goals that a Muslim should strive for at all 
times. 
Among those rulings is Iqāla and its jurisprudential provisions according to the Hanafi 
school. Due to the significance of this topic, this study examined the jurisprudential 
rulings of Iqāla in the Hanafi school by presenting the opinions of Hanafi jurists, 
along with their evidence and discussions, and identifying the preponderant view 
among them. 
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 المقدمة  

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 : ما  لاد  

ما   آإنَّ الشلإسلاة ا سحمية فاظم لتحق ا م الح العبا  ورآي الحلإج عنهل  وم  مااهلإ ذل 
الملاامحم  هذه  وم   الناس.  ب    اللادالة  وتحقا  الحق ق  تحفظ  وملاامحم  م   حكاق  قلإرتلا 
على   تيس لًإا  شلإع   إذ  الماليةل  الملاامحم  آي  اب  المهمة  اللاق    م   تُلاد  التي  ا قالة  
المتلااقد   وتمك نًا وحدهما  و كل هما م  اللإف   ع  اللاقد عند الندق  و ظه ر ما  دع  إلى  

 . ما  حقا م د  التلااون والتلإاحل ب    آلإا  المجتمي ذل  

وقد حا   ا قالة  لانا ة الفقهاظ  آتناول ا مفه مها و  لتها و ركا ها وشلإوطها و ثارها  واختلف   
  اارهل آي  لاض مسائلها وتف  حتها. وسُلاد المذهب الحنفي م  المذاهب الفقهية التي  ول   

ح    سط آقهاؤه الق ل آي  حكاق ا قالة و  ون ا ا ا طها وما هذا الم ا   اهتمامًا وااحًا   
 . تلإتب عل ها م   ثار شلإعية 

 راسة آقهية«   –وتأتي هذه الدراسة الم س مة بر »ا قالة و حكامها الفقهية آي المذهب الحنفي  
ل ق ف  ل يان حقيقة ا قالة ومشلإوع تها  واستلالإاه اوحكاق المتلالقة بها آي الفقلا الحنفي  مي ا

آقهاظ   و ق ال  الشلإعية  الن     ا ظ  آي  وتحل لها  بها  المت لة  الفقهية  المسائ   على  بلإز 
 .المذهب 

وما  تلإتب   الملااصلإة   المالية  الملاامحم  آي  إليلا  الحافة  كثلإة  الم ا   م   هذا  وتنبي  همية 
المنامة للا عليلا م   ثار عملية تمس حياة الناس ال  مية  مما  ستدعي إبلإاز اوحكاق الشلإعية  

 .وإظهار ملإو ة الفقلا ا سحمي وقدرتلا على م اكبة المستجدام 

وقد اعتمدم الدراسة المنهج ال صفي التحل لي م  خحل فمي الما ة الفقهية المتلالقة  ا قالة م   
ت  ر   إلى  لل ص ل  مسائلهال  ومناقشة  بلإز  وتحل لها  علإاها  ثل  الحنفي   المذهب  م ا ر 

 .مكا تها آي الفقلا ا سحميوااح وحكاق ا قالة و 

و سأل الله تلاالى  ن   آقني آي هذه الدراسة  و ن  جلالها خال ة ل فهلا الكلإسل   اآلاة للباحث    
 .والدارس    إ لا ولي ذل  والقا ر عليلا
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  أهمية الموضوع  : 
ة إلى  حكاق ا قالة لا سيما ما  حدث م   دق  حد المتلااقد   آي اللاقد الذي .1 تل   الحافة الماسو

 ب نهما 
وسزول  .2 الاقالة  خحل  م   المتلااقد    لاحد  الطارئ   الالإوف  الناتج  س ب   ال لإر  رآي 

 ال لإر وتحقا الم لحة للمتلااقد  .  
  سباب اختيار الم ا   :  
ابلإاز الخحف الفقهي عند آقهاظ الحنفية ب   الاماق وتحمذتلا آي هذه المسألة ما  دع  الى   .1

 هل.الدراسة والتأص   الفقهي عند 
بيان  حقيقة ا قالة  ه  تلاد آسخ لللاقد حا المتلااقد     ق هي بيي فد د آي حا غ لإهل   .2

 عند آقهاظ الحنفية.
 منهجية البح  : المقدمة :

  واآي اختيار الم ا  .  -١
  هم تلا . -٢
 منهج البح  .-3

 المبح  اوول : التلالإسف  ا قالة ومشلإوع تها: وستك ن م  عدة مطالب : 
 ل : تلالإسف الل  ي واصطححي  قالة. المطلب اوو 

 المطلب الثا ي :  ل   المشلإوعية لاقالة.
 المطلب الثال  : تك يفها الفقهي وحكمها  

 المبح  الثا ي: وشلإوطها و حكامها الفقهية و ركا ها   وفيلا عدة مطالب: 
 المطلب اوول:  ركا ها.

 المطلب الثا ي : شلإوطها.
  ثارها. المطلب الثال :  حكاق ا قالة و 

 والخاتمة وآ ها  هل النتائج والت صيام. 
 والفهارس  وآ ها: آهلإس الم ا ر والملإافي.

 المبحث الأول : التعريف بالإقالة ومشروعيتها:
 المطلب الأول : تعريف الإقالة لغة واصطلاحًا.

ال يي  عقد  رآي   ه   وشلإعا:  اللإآي  ف ف  ائي   م   قال  ل ة:  آي     الاقالة 

 ( 422  ق2002.)الح كفي 
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وآي  ال حاح: آي القاف مي الياظ اي: ملاناه  قلتلا ال يي إقالة اي: رآلالا و آسخلا   وذكلإ آي "   

 مجم   الل ة إقالة آسخ و  قال ال يي ق ح. 
وت من  ا قالة آي الملاامحم  ون آ ها ملانى ازالة ورآي عقد ال يي  وتأتي  م  م در  ا     

غ است دل  اي  اقتال  ابتلا  اللإف    لإها.)اب   وملانى 
 ( 521 ااآ  مي )ب م( 547ه 1414منا ر  

تلالإسف الاقالة عند آقهاظ الحنفية:ا قالة آي الاصطحح الشلإعي: "هي عبارة ع  رآي ال يي او 
 (76ق 2004اللاقد  لاد وق علا اي: ر  السللاة والثم ".)الق   ي  

 (34.)مجلة ا حكاق  ا قالة: "رآي عقد ال يي وإزالتلا  لاد وق علا"
 ب الثاني : مشروعية الإقالة.المطل

 : أدلة مشروعية الإقالة من الكتاب والسنة والإجماع
 اولًا: الكتاب الكريم 

  الدل   اوول:   اب ال يي والشلإاظ:
          ڇ   ڇچ       چچ  چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦڤ     ڤ  ڤ  ڤ      ٹچ  ̎  ٹ  ٹ 
 (29)س رة النساظ:  چ  ڇ  ڇ
اللإاا والتلإااي   وفلا الاستدلا   قائمة على  المشلإوعة  التجارة  القلإ  ي على  ن  النص  ل:  ل 

الآ ة و   آهي  اخلة آي عم ق  اللاقد   المتلااقدَ   على رآي   ب    التلإااي  م ناها على  وا قالة 
 التجارة المشلإوعة  القائمة على التلإااي. 

 ملاامحم والتجارة:الدل   الثا ي: النص القلإ  ي الدال على التيس لإ ورآي الحلإج آي ال
 ( 78) س رة الحج:  چ  ۓۓ  ے   ے   ھ   ھ   ھ  ھچ ̎ ٹ ٹ 
آقد  لاجز  حد    البائلا      على  والتيس لإ  الحلإج  رآيٌ  على  م ناها  ا قالة  الاستدلال:  وفلا 

البائلا    لاد اللاقد  لاجز   تيجة ظلإوف قاهلإة او ظلإف طارئ  آشلإع  ا قالة تلإآي عنلا هذا  
ال  ا  و  الحلإج  و  وفاظم  لا   اللاجز  والشلإاظ  ال يي  آي  الاسحمي  التشلإسي  مقاصد  م   وهذا 

 الن    الكث لإة هذه.
 الدل   الثال : ا حسان والملالإوف ب   الناس آي التجارة:

 ( 195)س رة البقلإة:  ̎چ  ے    ے  ھ    ھ   ھھچ ̎ ٹ ٹ 
ال اللاجز و  المسلل ورآي عنلا ال لإر و  إلى  حلإج و  وفلا الاستدلال: ا قالة     م  ا حسان 

 ال  ا  وهذا مما فاظ  لا القلإ ن الكلإسل   آهذا  ل   على مشلإوع تها ومندو  تها آي التجارة. 
 ثانياً: السنة النبوية المطهرة الشريفة: 

 فاظم اوحا       سة الشلإسفة تدل على مشلإوعية ا قالة ومندو  تها آي التجارة:  
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 الحد   اوول: 
راي الله عنلا  ن الن ي صلى الله عليلا وسلل قال:  ع   بي هلإسلإة _ع د اللإحم  ب  صخلإ _

 (274"»مَْ  َ قَالَ مُسْلِمًا َ قَالَلُا اُلله عَثْلَإتَلُا َ ْ قَ الْقِيَامَةِ«" )اب   او  )ب م( 
وفلا الاستدلال:  ن الحد    صٌّ صلإسح آي آ لها واستحبابها ومندو  تها ومشلإوع تها    إذ  

ُ ق    خاه المسلل افلإا و ث اً ا عايمًا آي الاخلإة      فلا  الن ي صلى الله عليلا وسلل على م  
مشلإوع تها   على  و ل ح   حجة  وه   ق ى  القيامة   عثلإتلا   ق  عزوف   الله  ُ ق للا  وه   ن 

 واستحبابها ومندو  تها آي التجارة. 
 الحد   الثا ي: ما فاظ آي التيس لإ الملاامحم التجارسة ومداراة الناس: 

 ( 76ه 1434)البخاري   سَمْحًا إِذَا َ اَ   وَإِذَا اشْتَلَإى  وَإِذَا اقْتََ ى"«»"رَحِلَ اُلله رَفُحً 
وفلا الاستدلال:  ل الحد   على مشلإوعية السماحة و التيس لإ ورآي الحلإج آي ال يي والشلإاظ 
والق اظ  وا قالة     م  ذل  م  السماحة و التيس لإ الذي ذكلإه الن ي صلى الله عليلا وسلل آي 

 و المسامحة آي الملاامحم. الحد   
 الحد   الثال : تحلإسل  ك   م ال الناس  الباط :  

 ( 100»"لَا َ حِ ُّ مَالُ امْلِإئٍ مُسْلِلٍ إِلاَّ ِ طِ بِ َ فْسٍ مِنْلُا"« )ال  هقي )ب م( 
كيفية الاستدلال: مفه ق الحد   ان اشتلإاط التلإااي آي الملاامحم التجارسة وال يي والشلإاظ وآي 

 وا قالة     م  ذل   وهذا   ل ح على مشلإوع تها.  ك  شئ 
 ثالثا: الإجماع 

الاقالة  إلي  للناس  حافة  ون  الافما ل  س ب  و  ا فما ل  ا لاقد  ا قالة:  مشلإوعية  على 
كحافتهل إلى ال يي والشلإاظل آشلإع   و لا تلإآي اللاقد وال يي آ ارم  منزلة الطحق مي النكاح.  

 (468 ي )ب م(   الش كا11 1937)ال لدحي 
 

 المطلب الثالث : حكم الإقالة و تكييفها الفقهي.
 الفرع الاول: الإقالة حكمها: ●

 الحكل الاول: فائزة آي ال يي  مث  الثم  اوول.  
 الحكل الثا ي: وافبة إذا كان اللاقد مكلإوها.   
    وال ش  الحكل الثال : وافبة إذا كان البائي خد  وغش وغ   غبا آاحشا للمشتلإي  ون ال 

 والخدا    فب ر  الم يي على ال حيح آي المذهب الحنفي. 
 واختلفوا في تكيفها على أقوال:  

 الق ل الاول: ذهب ا ماق اوعال  بي حنيفة: تلات لإ الاقالة آي حا الطلإآان آسخ  



 

 

 

 1612 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 الثالث / الجزء  2026 حزيران/   الحادية والعشرون لسنة والثمانون/ ا   الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 
 وتلاد آي الشخص الثال : بيلاا. 

 بيي للجميي.الق ل الثا ي: قال  بي   سف: ا ها تتمث  آي فا ب المتلااقد    
)اب    المتلااقد  .  حا  س اظ  الك   حا  آي  آسخ  ا ها  الى  وزآلإ:  محمد  ذهب  الثال :  الق ل 

 ( 110 جيل )ب م( 
الق ل اللإا ي: روي ع  الاماق  بي حنيفة:    ها آسخ ق   القبض بيي  لاد ال يي   وه  ظاهلإ آي  

 تلإفيح ا طحق. 
 وفلا استدلال والنالإ لك  ق ل:

حا المتلااقد   على س اظ و بيي آي حا ثال  عند  بي حنيفة  شلإط    "الاقالة هي:  آسخ آي 
تبط     آإ ها  القبض   الم يلاة  لاد  الم يي وآي ص رة ولا ة  تلاذر فلالها آسخا كما  آي هحك 

 وسبقى ال يي على ص رتلا وحاللا. 
وقال  ب    سف: هي بيي بيي آي حا الك  إلا اذا تلاذرم  أن كا   ق   قبض الم يي  آتك ن 

خ وإلا آتبط  آي حا الك   أن كا   ق   القبض آي المنق ل آقط   أكثلإ م  الثم  اوول   آس
  و  جنس  خلإ   و  أق  منلا     و حتى  لاد هحك الم يي.

قال محمد: ا ها آسخ آي حا الك  س اظ آي حا المتلااقد   إلا اذا تلاذرم  أن كا     أكثلإ 
 رة  ولا ة  الم يلاة  لاد القبض آهي بيي وإلا م  الثم  اوول   و  خحف فنسلا  و كما آي ص

 اذا  كا   ق   قبض الن يلا   أكثلإ م  الثم  اوول آتك ن  اطلة".
 تحلإسلإ ثملإة الخحف آي المذهب الحنفي: 

 والخحف المذك ر آي المذهب الحنفي: إذا كا   بنفس لفظ اقل :  
 آحكمها:  بيي عند آقهاظ الحنفية. واذا وقلا   أحد الالفاظ المذك رة م  )آسخ   و ر    و تلإك(  
بلفظ ال يي كا   بيي إفما  )عند الاماق وال احبان وزآلإ( وص رة ذل  ان    إذا فلإم الاقالة 

  ق ل: احد المتلااقد   وه  البائي  للمشتلإي  ي لي ما امتلك  فيق ل:  لاتت  ح نذا   ك ن بيي. 
 مشهورة  :فائدة انها فسخ في تكون في المذهب الحنفي تحت خمس صور 

 اوول: ر  الثم  اوول  ك ن واف  ا   وتلا   الثم  الاول  خحآلا: حكملا البطحن. 
 الثا ي: لاتج ز الاقالة بتلاليقها على الشلإوطل لا ها لا تبط   الشلإوط المفسدة.   

ثا يا: فازم الاقالة  والا آهي بيي   الثال : إذا ح ل  الاقالة  ولل  لإ  الم يي حتى  اعلا منلا 
 آاسد.

اللإا ي: آي حال ان المشتلإي اعطى الم يي هبة  لاد ث  تها  ق   ان  قبض كا   فائزة وهي هبة  
ق     الم يي  ال يي  اعتبار هبة  تنفسخ ل و لا  نفسخ  ال يي  الاقالة  لاد  اذا فاظم  و  صحيحة   

 القبض عند الحنفية للبائي.  
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ب يلالا على ا لا مك    و ال زن     الخامس: اذا ور  الم يي وكان م زو ا او مك     و وقاق البائي
  لاد ذل  اقاللا  ور  ال يي الا   لا لا   لا د الك    و ال زن: فاز القبض عند الحنفية. 
 وثمرة كونها بيعا في حق غير المتعاقدين في خمس مسائل  في المذهب الحنفي: 

ل الشفلاة  للا  تك ن  اقاللا  ثل  الشفلاة   الشفيي  آسلل  عقار  الم يي  كان  اذا  بيلاا  اوولى:  تلاد  ك  ها 
 فد د كأ ما قاق  شلإاظه منلا فيكملا بيي فد د م  فا بلا . 

الثا ية: إذ ت لإف المشتلإي و ا  الم يي م  طلإف ثال  ثل طلب الاقالة  وفد آي السللاة ع ب  
م ف   آي  ده اي البائي طالب منلا  ن  لإ  الم يي على صاحبلا: لا   ح اللإ ل و لا  لاد بيي  

 لإاهظ منلا: آح  لإ ه  اللا ب. م  طلإآلا آكأ ما قاق  ش 
الثالثة: "إذا اشتلإى ش ئا  وقبض ذل    ولك  لل  دآي ثمنلا الى ان قاق  ب يلالا م  ثال   و اقاللا   
ورفي  لا الى الطلإف المشتلإي ثل قاق  شلإاظ منلا  ولل  دآي الثم  ولك  الثم  اوول حط منلا:  

 ( 110. ) اب   جيل )ب م( "فازم الاقالة عند آقهاظ الحنفية 
اللإا لاة: مسألة اذا وهبة م يي  و اعلا الى  الم ه ب   وارا   اقالتلا لا  ج ز للمت لإ   ن  لإ  الهبة 

 منلال وس ب ذل ل ون الملاطى للا  منزلة البائي والمشتلإي.
الخامسة: إذا كان الشلإاظ  أم ال  قد ة تجارسة مثح ع د آي خدمة م لاه  ملإ عليلا عاق وظهلإ  لا  

 ائي  ور  علإوه التجارة ثل هلك  عنده آإ ها لا تلزملا زكاة اللالإوه  ع ب  عا ه بدون حكل ق
لك  ها  منزلة الثال  : بيي فد د   وان كان آق لإال وس ب الاعا ة  اللا  ب بدون حكل القااي  

 ( 179 لاد رآي ال يي.) مح خس  )ب م( 
 الفرق بين عقد جديد و فسخ في حق المتعاقدين  

 على عم ملا.  عقد مسق   النسبة للثال   ك ن  - 
إ هاظ اللاقد  النالإ للمتلااقد   لا  ك ن على شم للال س ب ذل  آسخ لا لا م  ل ازق اللاقد   -ب 

 الذي   ك ن  مجلإ  ابلإاق اللاقد م   ون شلإوط.
تحكمها:  -م  فيلا  ا قالة  آهنا  الزائد  وستل  الشلإوط  اللاقد   وآي حال لا  ك ن م  مقت يام 

ا  خذ السللاة بد   آي الذمة وكان ع   ق   مجئ  بيلاا فد د آي تجاه الطلإآان كما آي ص رة  إذ 
 الم عد وارا  اقالتلا  لإفي  طلب الد   آ را آكأ ما تلااقد ملالا.

واما اذا آسخلا  اللا  ب  قلإار قااي   لاد فميي ال ف ه آسخ م  آ لإفي المتبقي منلا على   -ث 
ف . )اب   حاللا الاول  ول  كا   الكفالة بد    آحكمها لا تج ز آي ال فه   اي اللا ب و الا

 ( 111 جيل )ب م( 
 المبحث الثاني: المطلب الأول: أركان الإقالة.
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 اركان الاقالة و ل تنلاقد:  

ماا     و  حدهما   بلفا    س اظ  الاقالة  علي  الدالان  والق  ل  ا  جاب   الاقالة:  _  ركان 
لنكاح  مستق    والآخلإ ماه مثح ق للا:  قلني آقال  قلت  هذا عند  بي حنيفة و بي   سف كا

  نلاقد بهذه الالفاظ  
 _قال محمد: لا تنلاقد الاقالة  إلا بلفا   ماا    كما آي الفاظ ال يي.  
وقال   الحال  آي  ث  ا  قطي  ل  فلاللا   ( آي ص رة  كما  الاقالة  ك ن  الفلا   آي  الق  ل  واما   _

 المشتلإي مباشلإة اقل  بيلا (. 
ال و آلا   تاركت    و  )آاسخت    بلفظ  الاقالة:  والفاظ  الحنفية _  عند     ي ( 

 (55)الملإغ نا ي )ب م( 
_ وتلاقد الاقالة :  التلااطي _  ال الب اعة وتسد د المال بلإاى المتلاامل    ون  طا )  ي _  
المذهب.)اب   آي  ال حيح  وه   الجا       م   حد  ال يي  كما  نلاقد  لا    _) اشتلإ 

 (. 110 جيل )ب م( 
 المطلب الثاني : شروط الإقالة. .1
 متلااقد    التلإااي ب   ال .2
  قاظ المح    .3
 بدلي ال لإف آي إقالة ان  ك ن مق  اا   .4
 امكا ية ق  ل الم يي للفسخ  خيار م  الخيارام  .5
 اتحا  المجلس. .6

للا.)اب    المخ ل  شلإاظ  آي  اليلا  املا  ق    البائي  ق    م   للمشتلإي  الثم   لا  لاطى 
 ( 110 جيل )ب م( 

 المطلب الثالث: أحكام الإقالة وآثارها.
 حكم ما تتوقف عليه الإقالة:الفرع الاول: 

   . ال يي  عقد  كا ها  مكا ة  فيلال  حالا  والق  ل  اللاقد  مجلس  اتحا   على  الاقالة  تت قف 
 ( 207ه  1322)الز  دي 

ق ل   آ ر  آي  قمي ا  قطلالا  ل   ص رة)  آي  كما  ا  ا  المجلس  الفلا   آي  الق  ل  و  ك ن 
 (11ق 1937المشتلإي  قلت ( )ال لدحي 

 تصح به الإقالة: الفرع الثاني: حكم ما 
ت ح بلفا    حدهما  لا لإ عنلا  مستق  ل و ها لا  ح لإها الس ق غالبا كما آي عقد النكاح   

 وهذا ق ل  بي حنيفة واب    سف. 
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 قال محمد: لا بد م  لفا    لا لإ عنهما بلفظ ماا   ل و ها تملي   لا ه كال يي.  
صي ة إفماعا كال يي   و ها تن ؤ ع    ولا تج ز الاقالة إلا   ي تها المشه ر  آح ت ح     لإ 

 الازالة   ن ئ ال يي ع  الت ث ا فيك  ان متنافيان. 
عند  بي حنيفة  الاقالة: لا تبط   الشلإوط الفاسدة._ ه  الشلإط الذي لا  حئل اللاقد ولا فاظ  لا   

  ل   فيلا منفلاة ل احد م  المتلاامل   _ 
 عند  بي   سف. تبط   الشلإوط الفاسدة.

 لثالث: حكم إقالة الإقالة:الفرع ا
تج ز )إقالة ا قالة( وص رة ذل   ) اذا اقال ال يي   لاد ذل  اقال الاخلإى: رآلا    وور  ال يي    

 إلا واحد م  المسائ  عند الحنفية _ وهي إقالة السلل_ آإ ها لا تق   ا قالة.  
 (110)ب م( لا ت ح ا قالة آي مسائ : الطحق واللاتاق وكذل  النكاح )اب   جيل  
 وت ح إقالة المت لي اي:  إن خ لإا لل قف وإلا لا ت ح الاقالة. 
ثل    قيمتلا   ل   ا  ش ئا  أعلى م   و  ال صي  الثم   إذا  اع ا  أعلى م    : والمأذون  ال صي 

 ( 123ق  1992تقا ح: لل ت ح الاقالة.)اب  عابد    
 الفرع الرابع: ما يمنع صحة الاقالة وما لا يمنع: 

لاقالة: هحك الم ييل ون م  شلإط الاقالة  قاظ الم ييل وو ها رآي اللاقد والم يي  مني صحة ا (1
 مح  اللاقد. 

 هحك الم يي  لاد ا قالة   وق   التسليل الم يي:  بط  الاقالة.   (2
 ( 138ق  1992ك  ما  مني اللإ   اللا ب آي الم يي  مني صحتها.)اب  عابد     (3
 ة. واذا هل  الثم  لا  مني م  صحة ا قال (4

 ووجه الفرق هلاك المبيع وهلاك الثمن:
  ن الم يي مال حقيقة وحكمال و لا ع   متلا   آي ال يي. 

 خحف الثم ل و لا إما لا  ك ن مال ب    ك ن   نا آي الذمة  اذا لل  حتاج النقد  واذا ك ن   
 المال مقدرا لا مؤكد وتلا   كان آي الذمة. 

مؤكد  ولهذا كا   ال لإاظة م  الد   تج ز بدون الم اآقة   والد     عان  ك ن مال ملات لإا لا غ لإ
ال يي.  آي  حكما  المالية  الى  تلإفي  غ لإ  حقيقية  مالية      ك ن 

 ( 493)الش كا ي )ب م( 
 واذا  هل  فزظ م  م يي صح  ا قالة آي الجزظ الباقي والس بل لا لاقا  وتحقا فيلا ال يي.  (5
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د المتبا ل  : صح  ون لا هما  لاد ك   ح    تقا ض  ي تبا ي اي بيي المبا لة وهل   ح (6 

 ( 453ق  2002واحد م يي م  طلإف آ ح  الاقالة.)اب   جيل )
اقاللا و (7 الاقالة وعلى    آي حال  السلل فازم  الثم   وه  مؤف   عند صاحب  المسلل  قبض 

 ( 168ق  1993المسلل اعا ة اللا   اذا قبضل و لا مق  ه ب يي.)السلإخسي 
 قالة عند آقهاظ الحنفية. آي حال هل  اللا اان لا ت ح ا  (8
 آي حال هل  ال دلان آي ال لإف صح  الاقالة  عند آقهاظ الحنفية.  (9

ا قالة.  آي  وكذل   اوثمان  التجارة  ون  علإوه  آي  اللاقد  تلالا  اللا    ذل   ن  آي  والفلإق 
 ( 12ه 1937)ال لدحي 

 مها: الفلإ  الخامس: مذاهب آقهاظ الحنفية آي المسائ  المندرفة آي الاقالة واحكا
 المسألة الاولى: 

" قال اب  حنيفة: "إذا تقا ح آي بيي الجارسة ق   القبض وهي قائمة ت  لإم إلى زسا ة  و  ق ان  
تقا ح  جنس   إذا  إلى زسا ة   و  ق ان   آحكل ا قالة هنا صحيح وسلاد آسخ  لل تت  لإ لا  او 

 الثم  اوول او  الثم  اوول  فسلا. 
  على خحف فنسلا الاول: لل ت ح ا قالة عند الاماق ابي حنيفة  "وإن تقا ح  الثم  اوول لك 

 ( 46". )اب  مازه )ب م( 
"قال اب    سف: إن الاقالة  جنس الثم  اوول مي  الزسا ة  و النق ان تك ن ا قالة بييل ل ف   

  ل   ال يي وه  النق ان اوالزسا ة آي الثم ".  
الج ق   قبض  الاقالة  إذا ح ل   كا   "قال محمد:  إذا  اما  وسك ن آسخ  ا قالة   ارسة صح  

ت ح   لل  النق ان   الزسا ة  و  مي   اوول  فسلا   او  الثم   اوول   الثم   فنس  على  ا قالة 
 ا قالة".

آحكل   الدراهل   قبض  قد  وكان  اللا د   تقا ح  لاد هحك  "إذا  الاعال  الاماق  الثا ية:قال  المسألة 
ثم  تلاد  الدراهل  ك ن  ت حل  لا  مي  قائها".)اب     ا قالة  اللاقد  آح  بقى  ال ف ه  فميي  م  

 (46مازه )ب م( 
 الخاتمة

بر   الم س مة  الدراسة  هذه  ختاق  الحنفي  »آي  المذهب  في  الفقهية  وأحكامها  دراسة    –الإقالة 
 ت     ن ا قالة م  اللاق   التي لها  همية  ارزة آي  اب الملاامحم المالية آي الفقلا   «فقهية

تق ق عليلا م  ملانى التلإااي ورآي الحلإج ب   المتلااقد    وما تحققلا م  تحق ا  ا سحمي  لما  
 .الم الح و آي ال لإر ع  الطلإآ  
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وقد ظهلإ م  خحل استلالإاه  ق ال آقهاظ المذهب الحنفي  ن ا قالة مشلإوعة  و  ها تُلاد آسخًا  
رها وشلإوطها  وه   لللاقد عند فمه ر الحنفية  مي اختحآهل آي  لاض التف  حم المتلالقة  آثا

 .ما  لاكس  قة المذهب وثلإاظه آي ملاالجة المسائ  الفقهية

ق ملاالجة متكاملة   وآي ا ظ ما تل علإالا وتحل للا  ت صل  الدراسة إلى  ن الفقلا الحنفي قد قدو
وحكاق ا قالة   مك  ا آا ة منها آي ال اقي الملااصلإ  خاصة آي ظ  ت سي الملاامحم المالية  

  هل النتائج  .د ثةوتلاق داتها الح
 ا قالة عند آقهاظ الحنفية هاما رآي اللاقد ب   المتلااقد  .  .1
 هناك ق لان آي ط يلاة و تكيف  الاقالة عند الحنفية . .2
 م  الاثار المتلإتبة على عقد  ا قالة ر  السللاة والثم . .3
ية والماذون( ر ط آقهاظ الحنفية ب و  ا قالة و لاض  اللاق  ) ا فارة والسلل و والشفلاة  وال ص .4

 و لما م  عحقة ب نهما.
 المصادر:

 القرآن الكريم 

ش بة    .1 اب   بي  مسند  محمد   ب   الله  ع د  ش بة   اوولى   ار  1997اب   بي  الطبلاة  ق  
 .ال ط 

ق  الطبلاة الثا ية   1993اب  حبان  محمد ب  حبان  صحيح اب  حبان بتلإت ب اب  بلبان    .2
 .مؤسسة اللإسالة

محمد  م .3 عابد     المختار   اب   الدر  على  المحتار  ر   الثا ية   ار 1992     الطبلاة  ق  
 .الفكلإ

 .اب  مافلا  محمد ب   زسد  سن  اب  مافلا  ب.م  ب.ط   ار إحياظ الكتب اللالإ ية  .4
 .هر  الطبلاة الثالثة   ار صا ر1414اب  منا ر  محمد ب  مكلإق  لسان اللالإب   .5
ق  الطبلاة اوولى   ار  2002ز الدقائا   اب   جيل  عملإ ب  إبلإاهيل  النهلإ الفائا شلإح كن .6

 .الكتب اللالمية
اب   جيل  زس  الد   ب  إبلإاهيل  البحلإ اللإائا شلإح كنز الدقائا  ب.م  الطبلاة الثا ية   ار  .7

 .الكتاب ا سحمي
 .اب  الهماق  محمد ب  ع د ال احد  آتح القد لإ  ب.م  ب.ط   ار الفكلإ .8
 . او   ب.م  ب.ط   ار الكتاب اللالإ ي  ب   او   سليمان ب  اوشلا   سن   بي .9
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 .البابلإتي  محمد ب  محمد  اللانا ة شلإح الهدا ة  ب.م  ب.ط   ار الفكلإ .10 

النلاما ي    .11 الفقلا  آي  ال لإها ي  المحيط  ب   حمد   محم    الطبلاة  2004البخاري   ق  
 .اوولى   ار الكتب اللالمية

 .م  ب.ط   ار الفكلإالتلإمذي  محمد ب  عيسى  سن  التلإمذي )الجامي ال حيح(  ب. .12
ق   2002الح كفي  محمد ب  علي  الدر المختار شلإح تن سلإ او  ار وفامي البحار    .13

 .الطبلاة اوولى   ار الكتب اللالمية
 .هر  الطبلاة اوولى  المطبلاة الخ لإسة1322الحدا ي   ب   كلإ ب  علي  الج هلإة الن لإة   .14
اوحكاق .15 الحكاق شلإح غلإر  ب  آلإاملإز   رر  إحياظ  خسلإو  محمد    ب.م  ب.ط   ار 

 .الكتب اللالإ ية
 .ق  ب.ط   ار الملالإآة1993السلإخسي  محمد ب   حمد  المبس ط   .16
الهدا ة    .17 شلإح  ال نا ة  ب   حمد   محم    الكتب 2000اللا ني   اوولى   ار  الطبلاة  ق  

 .اللالمية
ب.ط   .18 ب.م   الك  لإ   الشلإح  غلإسب  آي  المن لإ  الم باح  محمد   ب   الف  مي   حمد 

 .اللالمية المكتبة
الفقهاظ   .19 ب    المتداولة  اولفاظ  تلالإسفام  آي  الفقهاظ  الله    يس  ع د  ب   قاسل  الق   ي  

 .ق  ب.ط   ار الكتب اللالمية2004
الفقهاظ    .20 ل ة  ملاجل  صا ق   حامد  وقن  ي   رواس   محمد  الطبلاة  1988قللاجي   ق  

 .الثا ية   ار النفائس للطباعة والنشلإ والت زسي
الشلإائي   الكاسا ي   ب   كلإ   .21 تلإت ب  آي  ال نائي  بدائي  مسلا     الطبلاة  1986ب   ق  

 .الثا ية   ار الكتب اللالمية
 .لجنة علماظ وآقهاظ الخحآة اللاثما ية  مجلة اوحكاق اللادلية  ب.م  ب.ط    ر محمد  .22
الملإغ نا ي  علي ب   بي  كلإ  الهدا ة آي شلإح بدا ة الم تدي  ب.م  ب.ط   ار إحياظ   .23

 .التلإاث اللالإ ي
المختار    .24 لتلال    الاختيار  محم     ب   الله  ع د  مطبلاة  1937الم صلي   ب.ط   ق  

 .الحل ي
الكتاب  .25 ب.ط   ار  ب.م   الكتاب   شلإح  آي  اللباب  ال نيمي   ال ني  ع د  الم دا ي  

 .اللالإ ي
السنة والكتاب    .26 الجمي ب    اللباب آي  الطبلاة  1994المنبجي  علي ب   بي  ح ى   ق  

 .الثا ية   ار القلل
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